لعلاقة بين الفقه الإسلامي والقانون
توجد علاقة وثيقة بين الفقه الإسلامي والقانون،
 فكلاهما يهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع، وتحديد الحقوق والواجبات،
فالفقه الإسلامي يتضمن أحكاماً تتعلق بالمعاملات المالية والعقود والملكية والزواج والطلاق والميراث وغيرها من المسائل التي تدخل ضمن موضوعات القانون.
كما أن الفقه الإسلامي يُعدّ مصدراً مهماً من مصادر التشريع في عدد من الأنظمة القانونية،
 وقد استفادت بعض القوانين الوضعية من المبادئ والأحكام التي قررها الفقه الإسلامي،
 وخاصة في مجال الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية.
 يوجد اختلاف بينهما من حيث المصدر؛ فالفقه الإسلامي يستند إلى مصادر الشريعة الإسلامية،
 أما القانون الوضعي فيصدر عن السلطة المختصة في الدولة وفقاً للإجراءات الدستورية والتشريعية المعمول بها.
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